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 الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي

 )يردنن أصول المحاكمات المدنیة الأ بین الفقه الإسلامي وقانو(
   

 عبدالناصر محمد صالح جابر

 *محمود محمد المعایطة

 ملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع : الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي بین الفقـه الإسـلامي وقاـنون اصـول  
أنهــا تتعلــق بعلــم القضــاء، الــذي شــرعه االله وتبــرز أهمیــة الدراســة مــن خــلال:   ،الأردنــينیــة المحاكمـاـت المد

أنها متصلة بمبدأ قرره الشرع، وهـو مبـدأ حـق الـدفاع لا سـیما إذا وسبحانه لتحقیق العدل ورفع الظلم، 
دم أن التطــور والتقــوكــان الخصــم أجنبیــا، حتــى إذا مــا صــدر حكــم بشــأنه كــان علــى بینــة مــن أمــره. 

الحاصلین في هذا العصر والمتمثلین في سهولة الاتصالات والتنقل بین دول العالم لأغراض مختلفـة 
كالتجــارة والتعلــیم والعــلاج ســاهما فــي كثــرة اخــتلاط البشــر بعضــهم بــبعض، وهــذا الاخــتلاط تــنجم عنــه 

فـي النظـر فـي العدید من المنازعات، وبالتالي فإنه من الأهمیة بمكان تحدیـد مـدى اختصـاص الدولـة 
 المنازعات التي یثیرها هؤلاء الذین لا یتمتعون بجنسیتها.
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Abstract 
 

This study examines the topic of weighting the Lack of International 
Legal Jurisdiction (Islamic Jurisprudence vs. Jordanian Civil Procedure). 
The importance of the study stems in its relevance to an important principle 
secured by the Islamic law, which is the defense right, especially if the rival 
is a foreigner who needs to be clear about whatever verdict issued for or 
against him. The modern developments in the fields of smooth 
communication and travel between the countries of the world for trade, 
education or medication has facilitated the admixture between people, which 
may result in many conflicts. Thus it becomes important to determine the 
domain of the State’s jurisdiction in reconciling the conflicts of the 
noncitizens. 
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  :المقدمة

 میة البحث في النقاط الآتیة:تبرز أه

 أنه یتعلق بعلم القضاء، الذي شرعه االله سبحانه لتحقیق العدل ورفع الظلم. -1

أنه متصل بمبدأ قرره الشرع، وهو مبدأ حق الدفاع لا سیما إذا كان الخصم أجنبیا، حتى إذا  -2
 ما صدر حكم بشأنه كان على بینة من أمره.

لعصر والمتمثلین في سهولة الاتصالات والتنقل بین إن التطور والتقدم الحاصلین في هذا ا -3
دول العالم لأغراض مختلفة كالتجارة والتعلیم والعلاج ساهما في كثرة اختلاط البشر بعضهم 

نجم عنه العدید من المنازعات، وبالتالي فإنه من الأهمیة بمكان یببعض، وهذا الاختلاط 
ت التي یثیرها هؤلاء الذین لا یتمتعون تحدید مدى اختصاص الدولة في النظر في المنازعا

 بجنسیتها. 

جنبي في الالتجاء لقضاء بیان وتحدید قواعد الاختصاص القضائي الدولي یبین مدى حق الأ -4
 الدولة التي یقیم فیها.

تحدید تلك القواعد والتعلیق علیها وتفسیرها یساعد القضاة على تطبیق تلك القواعد على  -5
 جنبي.المنازعات ذات العنصر الأ

 مشكلة البحث:

 یمكن أن نتوصل لمشكلة البحث من خلال الأسئلة التالیة :

 ما مفهوم الاختصاص القضائي الدولي؟ -1

 ما أهمیة وطبیعة قواعد الاختصاص القضائي الدولي في الفقه والقانون؟ -2

 ما المبادئ العامة لتحدید الاختصاص القضائي الدولي في الفقه والقانون؟ -3

 أهداف البحث:  

 تعریف بمفهوم الاختصاص القضائي الدولي وتمییزه عن غیره.ال -1

 .بیان أهمیة وطبیعة قواعد الاختصاص القضائي الدولي -2
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ومن ثم بیان بیان الرأیین القانوني والفقهي فیما یتعلق بقواعد الاختصاص القضائي الدولي،  -3
 الراجح عند كل منهما.

 الدراسات السابقة:

المكتبات للنظر في مثل موضوعنا الذي نرید الكتابة به: (الدفع حاولنا جهدنا البحث والنظر في 
ردني)، بعدم الاختصاص القضائي الدولي بین الفقه الإسلامي وقانون أصول المحاكمات المدنیة الأ

فبعد البحث والاطلاع وجدنا الكثیر من الدراسات الفقهیة والقانونیة التي تناولت الموضوع: إما بشكل 
، أو عات فقه القضاء المتنوعة كالدعوى والدفوع القضائیة وهي كثیرة جداً عام من ضمن موضو 

 و ما شابه ذلك، على سبیل المثال:أو قوانین تجاریة، أبشكل خاص متعلقة بقوانین دول بعینها، 

قواعد الاختصاص القضائي الدولي وتعلقها بالنظام العام ، للكاتب: هشام خالد، سنة النشر  -1
الإسكندریة. تنصب الدراسة، على تحدید  -مصر  –نشأة المعارف م، دار النشر م2000

طبیعة قواعد الاختصاص القضائي الدولي وعما إذا كانت آمرة أم مكملة وأثر ذلك على 
صحة الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنیة من ناحیة، وعلى تنفیذ 

صاص الدولي للمحاكم الوطنیة من ناحیة حكام الاجنبیة الصادرة في إحدى حالات الاختالأ
 .أخرى 

أثر الاختصاص القضائي الدولي في تنازع القوانین لعبد الرسول كریم أبو صیبع بحث محكم  -2
واقتصر البحث على أثر  .العراق –منشور في مجلة كلیة القانون/ جامعة الكوفة 

عضها البعض على من له الاختصاص القضائي الدولي في حالة تنازع القوانین العراقیة مع ب
 الصلاحیة لنظر الدعوى المقامة امام المحاكم العراقیة.

الاختصاص القضائي الدولي بمنازعات المسؤولیة التقصیریة الموضوعیة الناشئة في بیئة  -3
الفضاء الإلكتروني/ دراسة في القانون الأردني. الأستاذ الدكتور مصلح أحمد الطراونة بح 

. حیث اقتصر 2006 4العدد:  30 حقوق، جامعة الكویت، المجلد:محكم منشور في مجلة ال
البحث على الاختصاص القضائي الدولي فیما یتعلق في قضایا الجرائم الالكترونیة، فتعرض 
الباحث في مقدمة البحث إلى مفهوم الإنترنت وخصائصه وطبیعته، وتناول في المبحث 

زعات المسؤولیة التقصیریة الموضوعیة، أما الأول قواعد الاختصاص التقلیدیة المتعلقة بمنا
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المبحث الثاني فقد تناول فیه مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي التقلیدي للانطباق 
 على منازعات المسؤولیة التقصیریة في بیئة الفضاء الإلكتروني.

نه  وفي بحثنا هذا والذي یمتاز بجانب الاختصاص عن غیره من الدراسات السابقة، ونعني أ
سلامي وقانون أصول یختص في بحث الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي بین الفقه الإ

ردني، لیكون بحثاً المحاكمات الاردني، من خلال إجراء المقارنة بین الفقه الاسلامي والقانون الأ
 . -إن شاء االله  -مختصاً 

 منهجیة البحث:

 ستقرائي والمنهج التحلیلي.المنهج الا –إن شاء االله  –سنسلك في بحثنا هذا 

 من خلال الاجراءات التالیة:.

 التحلیل الذي یعتمد على الترجیح بین الأقوال بحسب ما تقرر في قواعد الترجیح المعتبرة. •

الاعتماد في اخذ المعلومات على المصادر الأصلیة للفقه الإسلامي في مذاهبه المعتبرة عند  •
 فرة.اریعة الإسلامیة المتو جماهیر المسلمین وغیرها من مصادر الش

الاعتماد في أخذ المعلومات القانونیة على المصادر الأصلیة للفقه القانوني لمقارنتها في الفقه  •
 الإسلامي

العمل على إیضاح المواد القانونیة المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي، وذلك  •
، ومن ثم ربطها بالقرارات والتطبیقات من خلال المقارنة بین هذه المواد والفقه الإسلامي

 القضائیة إن وجدت ما أمكن ذلك.

مناقشة الأدلة إذا اقتضى الأمر، وترجیح الحكم الذي یستند إلى الدلیل الأقوى من نقل أو عقل  •
. 

 نسبة كل مذهب من المذاهب الواردة في البحث إلى قائله بحسب أقدمیة المذاهب.  •

 لمیة في ذكر المراجع.توثیق المعلومات والأمانة الع •

 عزو الآیات القرآنیة الكریمة في البحث بذكر اسم السورة ورقم الآیة. •
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تخریج الأحادیث والآثار الواردة في البحث بعزوها إلى مصادرها الأصلیة، فإن ورد الحدیث  •
في الصحیحین أو أحدهما اكتفیت بالتخریج منه، وإن لم یكن الحدیث في الصحیحین أو 

 بتخریجه بیان درجة صحته من الكتب المعتمدة. أحدهما قمنا

بیان معنى المصطلحات الغریبة التي یرد ذكرها في البحث، وذلك بالرجوع إلى مصادر اللغة  •
 والتعاریف الاصطلاحیة.

 خطة البحث:

 مقدمة، ومبحثان، وخاتمة.

 . المبحث الأول: بیان ماهیة الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي فقهاً وقانوناً 

 المبحث الثاني: حالات الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي وأحكامه فقهاً وقانوناً. 

 الخاتمة: تتضمن بیان نتائج البحث والتوصیات.

نفسنا وتقصیرنا، وحسبنا أننا أهذا وإن كنا قد أصبنا فمن االله وتوفیقه لنا، وإن كنا قد أخطأنا فمن 
قد عذر من بذل جهده واستفرغ وسعه في سهوه، وتفضل علیه  بذلنا جهدنا، واستفرغنا وسعنا، واالله

بأجر في قصده. واالله تعالى نسأل أن یجعل عملنا خالصا لوجهه الكریم، إنه سمیع مجیب، وصلى 
 االله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

 المبحث الأول: ماهیة الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي.

عن ماهیة الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي من حیث: تعریفه، ثم یتناول هذا المبحث الحدیث 
 بیان أنواع الدفوع ، ومن ثم بیان مشروعیة هذا الدفع وأدلته، وذلك في ثلاثة مطالب:. 

 المطلب الأول: تعریف الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي.

 یمكن تعریف الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي باعتبارین:

الأول: باعتباره مركب وصفي یتكون من كلمتین: الأولى: كلمة الدفع، والثانیة: كلمة الاختصاص، 
كما أن هناك كلمة متصلة بالموضوع، یستدعي مزید الإیضاح بیانها، وهي كلمة: الدعوى، 

 ولكل كلمة من هذه الكلمات معنى في اللغة، وآخر في الاصطلاح.
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 الموضوع. والثاني: باعتباره لقبا على هذا

 وعلیه فإن بیان تعریفه على هذین الاعتبارین سیكون على النحو التالي:

 : تعریف الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي باعتباره مركب وصفي: أولا

یتكون هذا المصطلح وفقا لهذا الاعتبار من كلمتین، وهما: الدفع، والاختصاص، وهناك كلمة 
یستلزم مزید الإیضاح بیانها، وهي كلمة: الدعوى، وهذه الكلمات ثالثة لها صلة وثیقة بالموضوع 

 الثلاث لكل واحدة منها معنى، وبیان ذلك سیكون على النحو التالي:

 ـ الدفع: مصطلح الدفع له معنى في اللغة، وآخر في الاصطلاح: 1

 أ ـ تعریف الدفع في اللغة:

 ویأتي في اللغة على معان عدة، منها: الدفع مصدر دَفَعَ  یَدفَعُ  دَفْعًا، الجمع دُفوع ،

،  (Alahj, 38) )إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا(درء السوء والحمایة، ومنه: قوله تعالى:  -
 ومنه: الدفاع في القضاء. 

زَالَ ــــــــــــــالقط - اً ــــــــــــــــة بقوّة دَفَعَه یَدْفَعُه دَفْعــــــــــــــــــــــع الإِزالــــــــــال: الدَّفْ ــــــــــــةُ بِقُوَّةٍ، یقــــــــــــــع والإِْ
 )  ,1970Abn manzur( اً.ــــــــــــودَفاع

 والمماطلة، یقال: دافع فلان فلانا في حاجته إذا ماطله فیها فلم 

 ),lil'asfahani,   &1970Abn Manzur 1972(یقضها 

 ح:ب ـ تعریف الدفع في الاصطلا

لم یصرح الفقهاء المتقدمون بتعریف محدد للدفع في مجال الدعاوى، ولكنهم استعملوه بمعانیه في 
 اللغة، فقد استعملوه بمعنى الدرء، ومنه قولهم: الحدود تدرأ بالشبهات.

واستعملوه بمعنى: الرد والمنع  .كاةواستعملوه بمعنى: الإعطاء والإخراج والأداء، كما في دفع الز 
 .(Khalil, 1952   & Al-Nawawi, 1957) ع والإرسال، كما في رد الودیعة إلى المودع والرجو 

واستعملوه بمعنى اتقاء الشر ومنعه، والحرمان من الأمر وطلب الكف عنه، والرفع، والمنع من الشيء، 
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Muhamad yasin, Nawawi-Al , .1957 , كما في دفع الصائل، ومنع المدعي من تحقیق دعواه

1998 & Almawsueat Alfaqhiat Alkuaytiat, 2001) .( 

وعلى هذا الاستعمال الأخیر ذكروه على أنه وجه من أوجه الجواب على الدعوى، وأوجه 
ار، أو الدفع أو السكوت. ــــــــــــــرار، أو الإنكــــــــــــــــــــالجواب على الدعوى التي یذكرها الفقهاء هي: الإق

 د أطراف الدعوىـــــــــــــــــــــــدفع نوعا من الدعاوى التي تصدر من أحویقصدون بالجواب بال
)Muhamad Yasin, 1998.( 

أما أهل الفقه المتأخرون وأهل القانون ممن كتبوا في فقه القضاء والمرافعات والدعاوى فقد عرفوا 
 .(Muhamad Yasin, 1998)الدفع بتعریفات متعددة 

بذكر تعریف الدكتور زیاد صبحي للدفع  نكتفيذكر هذه التعریفات ولعدم اتساع المجال هنا ل
بأنه: دعوى یثیرها الخصم أو المحكمة أو من له شأن في الدعوى، في دعوى مقامة قبل الحكم 
بقصد ردها كلیا أو جزئیا أو تأخیر الحكم بها، أو بدعوى مستقلة بعد الحكم بقصد فسخه أو تعدیله 

أو منع تنفیذه علیه.
 

Sibhi 2001) Ziad( 

 ویمتاز هذا التعریف بالسمات التالیة:

 سمى الدفع بالدعوى، وبالتالي یشترط فیه جمیع شروط الدعوى. -

بین من یقبل منه الدفع، وهم: المدعي، والمدعي علیه، والمتضرر، والمحكمة، وكل من له  -
 شأن في الدعوى.

القضاء، وقد یثار في  بین محل الدفع، وأنه قد یثار ضمن دعوى مقامة ومنظورة أمام -
 دعوى مستقلة.

بین وقت إثارة الدفع والذي قد یكون قبل الحكم بقصد رد الدعوى كلیا أو جزئیا أو تأخیر  -
الحكم بها، أو بعد إصدار الحكم وهذا یكون من خلال دعوى مستقلة (یسمى طعناً في 

 الحكم) بقصد فسخه أو تعدیله أو منع تنفیذه 

 الدفع سواء قبل الحكم أم بعده.بین الأهداف المرجوة من  -



 م.2018السادس،  العدد ثون، الثالث والثلا المجلد ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات
 

 
 

21 

 ـ الدعوى: مصطلح الدعوى له معنى في اللغة، وآخر في الاصطلاح: 2

 أ ـ تعریف الدعوى في اللغة:

ورجحه  –بالفتح  –الدعوى لغة: اسم من الادّعاء، أي: لما یُدّعَى، ویجمع على دعاوى 
أن ما بعد ألف الجمع لا  بناء على –بالكسر  –البعض، لأن فیه تخفیفا، ویجمع على دعاوِي 

  ا إلى معنى الطلبــــــــــــون إلا مكسورا. وتطلق كلمة الدعوى على معان متعددة ترجع أغلبهـــــــــــیك
)Abn Manzur, 1970 (. 

 ب ـ تعریف الدعوى في الاصطلاح:

لقاضي عرف أهل الفقه والقانون الدعوى بتعریفات متعددة، نختار من هذه التعریفات التعریف ا
بأنها: قول مقبول أو ما یقوم مقامه في مجلس القضاء یقصد به إنسان طلب حق له أو لمن یمثله، 

  (Muhamad Yasin, 1998) أو حمایته

 ویمتاز هذا التعریف بالآتي:

بیانه لطبیعة الدعوى باعتبارها تصرفا قولیا مباحا، الأصل فیه أن یكون بوسیلة القول مع   -
 (Albagha, 2004) ارة عند عدم القدرة على القول.صحته بالكتابة والإش

تمییزه بین الدعوى بالمعنى اللغوي والدعوى بالمعنى الاصطلاحي، لأنها تقید في المعنى   -
  .وي.ـــــــــــــــس القضاء ولا تقید بذلك في المعنى اللغــــــــــــالاصطلاحي بحصولها في مجل

(Albagha, 2004 

ات التي یشترط لصحتها وقوعها في مجلس القضاء ویطلب بها إثبات حق تمییزه بین التصرف -
للغیر كالشهادة، وبین الدعاوى، لأنها وإن كان من شروطها وقوعها في مجلس القضاء، لكن 

 )Albagha, 2004. ( القصد منها طلب المدعي الحق لنفسه لا لغیره

 ي الاصطلاح:ـ الاختصاص: مصطلح الاختصاص له معنى في اللغة، وآخر ف 3

 أ ـ تعریف الاختصاص في اللغة:

، والتخصیص والاختصاص والخصوصیة بمعنى واحد، وهو  الاختصاص مصدر اخْتَصَّ
الانفراد بالشيء دون الغیر، أو إفراد الشخص دون غیره بشيء ما، خصّه بالشيء یخُصّه خَصّاً 
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یصَى و  خصّصَه واخْتصّه أَفْرَدَه به دون غیره وخُصوصاً وخَصُوصِیّةً وخُصُوصِیّةً والفتح أَفصح وخِصِّ
 ),1970Abn Manzur( ویقال اخْتصّ فلانٌ بالأَمر وتخصّصَ له إِذا انفرد به .

 ب ـ تعریف الاختصاص في الاصطلاح:

في هذا التعریف الوصفي لمصطلح الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي لا یهمنا أن نعرف فقط 
، ثم معرفة المراد فظة القضائيأیضا المراد بالاختصاص مقرونا بلالمراد بالاختصاص، بل أن نعرف 

 :صاص القضائي مقرونا بلفظة الدولي، وذلك على النحو التاليبالاخت

 تعریف الاختصاص:

صول الألا یخرج المعنى الاصطلاحي في عبارات الفقهاء عن المعنى اللغوي، فقد عرف علماء 
ى بعض أجزائه أو أفراده، أي: إفراد الشارع حكما قصر العام عل بأنه:والاختصاص  التخصیص

 )وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْنَ (كقوله تعالى:  الأفراد.ولا یتناول هذا الحكم باقي  العام،یخص بعض أفراد 
 (Al Baqara, 222) 

أي: لا تقربوا النساء وهن في الحیض حتى یطهرن مع أن بعض القربان غیر منهي عنه  
وهذا المعنى الاصطلاحي لكلمة الاختصاص وإن كان منه معنى الاختصاص المقصود في  قطعا.

هذا البحث من حیث قصر ولایة القاضي في الحكم على مكان أو موضوع أو شخص أو قضیة 
بعینها، إلا أن هذا التعریف الأصولي المقصود منه تخصیص مدلولات النصوص، ونحن نرید تعریفا 

 لذا دعت الحاجة لتعریف الاختصاص القضائي في الفقرة التالیة.  اء،القضللاختصاص في علم 

 تعریف الاختصاص القضائي:

أو القانونیة، ومن تعددت تعریفات الاختصاص القضائي في الكتب الحدیثة، سواء الشرعیة منها 
 :هذه التعریفات

 هو ما لكل محكمة من المحاكم من سلطة القضاء تبعا لمقرها أو لنوع القضیة -
)Alzahili, 1998( 

 نواعأن ) دو لى الاختصاص المكاني والموضوعي (الوظیفيوهذا التعریف اقتصر ع
 .خرىالاختصاص القضائي الأ
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تخویل ولي الأمر أو نائبه لجهة قضائیة الحكم في قضایا عامة أو خاصة ومعینة وفي  -
ة في فصل حدود زمان ومكان معینین، أو هو قدر ما لجهة قضائیة ما أو محكمة من ولای

 )Alzahili, 1998( نزاع من المنازعات

ـــــــــــــــصلاحیة المحكمة للنظر والبت في الدع - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــاوى المرفوعة أمامهــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ا أو عدم الاختصاصـــ
)Alzahili, 1998( 

 )Alzahili, 1998( .الدعوىسلطة المحكمة في الحكم في   -

 (شوشاري) المشرع هیئة من الهیئات القضائیة للفصل في المنازعاتالسلطة التي خولها  -
)Alzahili, 1998( 

ة ـــــــــفة خاصة في منح الحمایة القضائیـــــــــــــــولایة وسلطة الهیئات القضائیة بص  -
)Lilzughu, l998( 

منح نصیب الهیئات القضائیة والمحاكم من المنازعات والمسائل التي لها ولایة وسلطة  -
الحمایة القضائیة بشأنها، واختصاص محكمة ما هو نصیبها من المنازعات التي یجوز لها 

ومن خلال هذه التعریفات المتعددة للاختصاص یتبین لنا  )Lilzughu, 1998( الفصل فیها
 : ا متفقة في المعنى، إذ كلها تفیدأنها وإن كانت متباینة في المبنى إلا أنه

فصل في المنازعة المعروضة علیها، طبقا لما تقضي قواعد الاختصاص التي تحدید سلطة المحكمة لل
 .حددتها الدولة التي تتبعها تلك المحكمة

 تعریف الاختصاص القضائي الدولي:

الاختصاص القضائي الدولي یهتم بالمسائل التي تتضمن عنصرا أجنبیا، وقد عُرف بعدة 
 تعریفات منها:

ریف محدد للمقصود بمصطلح الاختصاص القضائي الدولي، اختلف فقهاء القانون في وضع تع
 : ، بأنهیث عرفه إتجاه من الفقه القانونيح
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م الدولة بنظر المنازعات ـــــــــــــــــــا ولایة محاكـــــــــــــــــــمجموعة القواعد القانونیة التي تتحدد بمقتضاه
 )Lilzughu, 1998(. ا من محاكم الدول الأخرىـــــــــــــــزاء غیرهأجنبیًا إ اً التي تتضمن عنصر 

)Shawqi, 1977( 

 في حین ذهب إتجاه آخر من الفقه القانوني إلى القول: 

بأنه الاختصاص الذي یخص علاقة قانونیة یشوبها عنصر أجنبي وذلك في مقابلة الاختصاص 
لاقة القانونیة فیها كّلها الداخلي الذي یشمل المنازعات التي لا صلة لها بدولة أخرى وإن عناصر الع

 )Shawqi, 1977( .وطنیة من حیث الأشخاص والسبب والموضوع

: ولایة محاكم الدولة وسلطتها بالنظر والفصل في المنازعات والمسائل ذات وعُرف أیضاً بأنه
 العنصر الأجنبي، أو منح الحمایة القضائیة بصفة عامة في هذه المنازعات والمسائل.

)Lilzughu, 1998( 

ومن هذا التعریف یتبین لنا أن نطاق اهتمام الاختصاص القضائي الدولي هو: تحدید حالات اختصاص 
، حیث تتكفل قواعد الاختصاص الأخرى بتحدید المحكمة فقط دون تحدید المحكمة المختصة محاكم الدولة

 .أو المنازعة ذات العنصر الأجنبي المختصة بنظر المسألة

لي بالمفهوم السابق عرفه القضاء الإسلامي، فقد بحثه الفقهاء والاختصاص القضائي الدو 
للقضاء الإسلامي في دار الإسلام، ونذكر مثالا  عند حدیثهم عن مدى خضوع غیر المسلمین

 : لذلك

وإذا خرج قوم من أهل الحرب مستأمنین لم یعرض له السرخسي في كتابه المبسوط: (ما قا
رب من المداینات، لأنهم بالدخول بأمان ما صاروا من أهل لهم فیما كان جرى بینهم في دار الح

دارنا، وقد كانت هذه المعاملة بینهم حین لم یكونوا تحت ید الإمام، فلا یسمع الإمام الخصومة 
في شيء من ذلك، إلا أن یلتزموا حكم الإسلام، وذلك یكون بعقد الذمة، فإن كان ذلك جرى 

هم كانوا تحت ید الإمام حین جرت هذه المعاملة بینهم، وما بینهم في دار الإسلام أخذوا به، لأن
أمناهم لیظلم بعضهم بعضا، بل التزمنا لهم أن نمنع الظلم عنهم، فلهذا تسمع الخصومة التي 

 .)(Lilsarkhasi, 1946 جرت بینهم في دارنا كما لو جرت بینهم وبین المسلمین)
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ي المسائل التي تثار بشأن المعاملات المالیة التي فمن هذا النص نلاحظ تحدید سلطة القاضي المسلم ف
 یجریها المستأمن.

: إن الاختصاص القضائي الدولي في الشریعة الإسلامیة هو مدى صلاحیة القاضي لوعلیه یمكن القو 
المسلم بالنظر في المنازعات التي یكون أطرافها أو أحدهم أجنبیاً، بمعنى: غیر مسلم ،سواء كان من الذمیین أو 

 لمستأمنین.ا

ومن خلال هذا العرض یتبین أنه في الشریعة الإسلامیة یقابل الأجنبي في الفقه القانوني مصطلح غیر 
المسلم، وهو الذمي أو المستأمن، لكن مع تغیر الأزمان تغیرت العدید من الأحكام، إذ كان ذلك المفهوم سائدا 

انقسمت الدول الإسلامیة، وأصبح لكل دولة منها ما  عندما كانت الدولة الإسلامیة دولة واحدة، أما الآن فقد
 یحمل جنسیة الدولة : من لاطلح الأجنبي في وقتنا المعاصر هویمیزها عن الدول الأخرى، وعلیه فإن مص

ندما لا یتمتع ، وهذا لا یقتصر في الدول الإسلامیة على غیر المسلم بل یشمل أیضا المسلم عالتي یسكنها
 . بجنسیة تلك الدولة

 :اص القضائي الدولي باعتباره لقباثانیا : تعریف الدفع بعدم الاختص

ن بحثوا الاختصاص القضائي الدولي عند یعرفنا من خلال الفقرة السابقة أن الفقهاء المتقدم
حدیثهم عن مدى صلاحیة القاضي المسلم في النظر في المنازعات والمسائل التي یكون أحد 

، وهذا یعني أنهم عرفوا أیضا عدم ذمیین أو مستأمنین نكأن یكونو  ن،أطرافها أو كلهم غیر مسلمی
الاختصاص القضائي الدولي، لأنهم تكلموا أیضا عن الحالات المتعلقة بغیر المسلمین التي لا 

شأنه نزاع بینهما یختص القاضي المسلم بنظرها، كَدیْن أُبرم في دار الحرب بین مستأمنین ثم نشب ب
أنه رغم هذا البحث الفقهي لا نجد عندهم تعریفاً محدداً لمصطلح الدفع بعدم  . إلافي دار الإسلام

 ، كونه مصطلحاً معاصراً .لاختصاص الدوليا

وبناء على ذلك، وأیضا على ما قیل بشأن هذا المصطلح عند الحدیث عن المعنى التركیبي 
 : ولي، بالتعریف التاليالقضائي الدالوصفي یمكن تعرف الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص 

الدعوى لكونها مشوبة هو الدفع الذي ینكر به الخصم على المحكمة اختصاصها بنظر 
، ولا تختص بنظر الدعوى لمخالفتها قواعد الاختصاص الدولي التي حددها بعنصر أجنبي

 القانون.
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 .يفع بعدم الاختصاص القضائي الدول: التكییف الشرعي والقانوني للدالمطلب الثاني

 :یف الشرعي والقانوني للدفع أمرانیقصد بالتكی

: بیان أن الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي هو دعوى، وقد تبین ذلك عند تعریف الدفع ، فقد الأول
 قلنا بأنه دعوى، وبالتالي یشترط فیه جمیع الشروط المطلوبة لصحة الدعوى. 

عیة وشكلیة ودفوع بعدم القبول، وهذا التعدد والاختلاف : موضو أنواع ةتحدید نوعه، فالدفوع ثلاث :الثاني
خاصة به، لذا بدا تحدید نوع الدفع مسألة هامة  اً یعني بداهة إن لكل نوع من هذه الأنواع أحكام

 ؟. فع بعدم الاختصاص القضائي الدوليللغایة، فمن أي أنواع الدفوع یُعد الد

فوع بشكل إجمالي، حیث أن للدفوع في الفقه للإجابة على هذا السؤال ینبغي معرفة أنواع الد
واتبعنا في ذكر هذه الأنواع نهج القانونیین، وهي تتفق مع  أنواع،الإسلامي والقانون الوضعي ثلاثة 

تقسیم الفقهاء لها، فمضامینها ومعانیها منتشرة في كتب الفقه، فضلا عن ذلك فهي تتفق مع القواعد 
 میة.   والأصول الكلیة في الشریعة الإسلا

 أولا: الدفوع الموضوعیة:

هي الدفوع التي توجه لذات الحق المدعى به، وتكون ذات صلة مباشرة بموضوع الدعوى. وهذا 
الدفع قد یكون إنكار وجود هذا الحق أصلا، كإنكار العقد الذي یستند إلیه الخصم، أو أن هذا الحق 

ه، أو أن هذا الحق قد انقضى بسبب قد نشأ بتصرف غیر صحیح، كالدفع ببطلان العقد أو صوریت
من الأسباب، كالدفع بالوفاء أو الإبراء أو التقادم، وهي وسائل سلبیة ترمي إلى تفادى الحكم للمدعي 

 بمطلوبه.

وحیث أن هذا الدفع یرتبط بأصل الحق وجودا وعدما، لذا فإن أنواعه كثیرة، حیث یمكن دفع كل 
  )Lilzughul, 1998( . وافرت شروطهما یتعلق بأصل الحق بدفع موضوعي إذا ت
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 :یة)الإجرائثانیا: الدفوع الشكلیة (

هي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة دون التصدي لذات الحق المدعى به أو المنازعة 
فیه، بهدف إنهاء الخصومة دون الفصل في الموضوع أو تأخیر الفصل فیه. فهذه الدفوع تهدف إلى 

 . لموضوع بصفة مؤقتهتفادي الحكم في ا

إذن جوهر هذه الدفوع أن الخصم الذي یتمسك بها لا ینازع في الحق المدعى به، ولا یناقش في 
موضوع الدعوى، وإنما یطعن في صحة الإجراءات التي تمت، لمخالفتها القواعد الإجرائیة المستوجبة 

  )Lilzughu1, 1998( . لصحة انعقاد الخصومة

لم یحظ باهتمام  فقهاء المسلمین، بینما كان موضع اهتمام وبحث واسعین  وهذا النوع من الدفوع
   (Muhamad Yasin, 1998). من قبل المشرع الوضعي

ومن أهم أنواع الدفوع الشكلیة: الدفع بعد اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى المرفوعة 
ك الدعوى أو دعوى ثانیة إلیها، والدفع بطلب إحالة الدعوى على محكمة أخرى مرفوعة إلیها تل

مرتبطة بها، والدفع ببطلان صحیفة الدعوى أو غیرها من أوراق المرافعات، والدفع بعدم أداء كامل 
  (Muhamad Yasin, 1998) .الرسم المقرر لرفع الدعوى

 ثالثا: الدفع بعدم قبول الدعوى:

وهي الدعوى. فهذه هي الدفوع التي توجه إلى الوسیلة التي یحمي بها صاحب الحق حقه،   
   (Muhamad Yasin, 1998). الدفوع تتعلق بمدى سلطة الخصم في استعمال الدعوى

فهذه الدفوع ترمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى والحق في رفعها 
باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى لطلب حمایته، حیث ینكر به الخصم حق 

   (Muhamad Yasin, 1998). ه في رفع الدعوى دون المساس بالموضوعخصم

دام ــــــــــع بانعــــــــــوى، والدفـــــــــــــة في الدعـــــــــدم المصلحـــــــــــــ: الدفع بععـــــــــذا الدفـــــــــــومن صور ه
 ا.ـــــــــــــل فیهــــــــــــــــــبق الفصــــــــــــــوى لســـــــــــلدعد المتخاصمین، والدفع بعدم قبول اـــــــــفة أحـــــــــص

(Muhamad Yasin, 1998, & Lilzughu1,1998)   وهذا النوع من الدفوع یسمى في الفقه
  (Muhamad Yasin, 1998 & ziad sabhi, WD) الإسلامي بدفع الخصومة .
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ا أن الدفع بعدم الاختصاص الدولي هو من الدفوع بعد هذا البیان لأنواع الدفوع یتضح جلی
الشكلیة، وبتقریر هذا التكییف للدفع تترتب العدید من الأحكام سنذكرها عند الحدیث عن أحكام الدفع 

 بعدم الاختصاص القضائي الدولي في المبحث الثاني.

 الاختصاص القضائي الدولي وأدلته : بیان مشروعیة الدفع بعدم المطلب الثالث

، لذا فإننا أردنا ع الدفوع المقررة فقهاً وقانوناً الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي نوع من أنوا
، إذ أن ما ینطبق على الكل ینطبق على أجزائه، حدیث عن مشروعیة الدفوع بشكل عامالتوسع بال

 :يها العام، وذلك على النحو التالوالدفع بعدم الاختصاص الدولي جزء من الدفوع بشكل

 : مشروعیة الدفع:أولا

ب على القاضي اتباعه على مشروعیة سماع الدفع، وجعلوا ذلك من العدل الواج اتفق الفقهاء
. وكفلت الشریعة للخصوم حق الدفاع عن أنفسهم بأي وسیلة شرعیة من غیر إساءة بین الخصمین

اء، لأن الشریعة للقاضي أو الخصم الآخر، ومنعت من حرمانهم حق الدفاع المشروع أمام القض
  تعتبر الأصل في الإنسان براءة الذمة.

كما نص الفقهاء على أن القاضي یمهل من ادعى بینة أو دفعا غائبا من الخصوم وقتا كافیا لا 
 .عد عن الإضرار بأحد أطراف الدعوىیضر بالخصم الآخر، والهدف من المهلة هو توخي الحق والب

: أبقیت لك على المدعي علیه حتى یسأله بقولهي لا یقضي الفقهاء أیضاً على أن القاض كما نص
حجة، أو بقي لك ما یسقط الدعوى عنك ویطعن في البینة التي أقامها خصمك أم لا ؟ فإن قال: نعم، 

 ) (Ibn Najim,1950  & Ibn Farihun, 1973بقیت لي حجة، أنظره حتى یأتي بها. 

لى تحقیق العدل بین الخصوم بأبهى صوره، من خلال ذلك یظهر سمو الإسلام وتمیزه وسعیه إ
حتى یُمكن كلا من الخصمین من بسط ادعاءاته وتدعیمهما بما لدیه من أدلة شرعیة، وتوضیح 
ردوده ودفاعاته، حتى لا یؤخذ أحد الخصمین بالباطل، وحتى یصل كل منهما إلى حقه دون أن 

 .به بعد الحكم هما عذر بقول یتعللیَظلم أو یُظلم، وحتى لا یكون لأحد من

بل إن الإسلام أكد على هذا الجانب، لأهمیته وخطورة الآثار المترتبة علیه، فلم یعتبر الدفاع 
من حقوق المتهم فقط، إن شاء مارسه وإن شاء تركه، بل اعتبره حقا للمجتمع كله، فإنه إذا كان 
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صلحة ظاهرة لا الخصم صاحب مصلحة شخصیة في أن لا یدان وهو بريء، فإن للمجتمع بأسره م
تقل عن مصلحة المتهم في أن لا یدان بريء ویفلت المجرم من العقاب، أو یدعى بالباطل على 

   Zaydan,1998 & Faridin, WD)( . الناس دون دفاع یسمع وحجج تطرح

 من ذلك كله تتجلى لنا بعض الحكم من تشریع الدفع، منها:

 تحقیق العدل ورفع الظلم.  -1

 ي یعد من أغلى مقدسات الناس.تكریس حق الدفاع الذ -2

 ثانیا: أدلة مشروعیة الدفع:

 .من القرآن والسنة وآثار الصحابة تدل على مشروعیة الدفع أدلة كثیرة

 :ع من القرآن الكریمـ أدلة مشروعیة الدف 1

 :الدالة على مشروعیة الدفع، منها وردت في القرآن الكریم العدید من النصوص

اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا إِنَّ (قوله تعالى:  أ ـ 
ا یَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا  . (Al nisaa, 58) )بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ

نَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِینَ إِنَّا أَنْزَلْ (ب ـ قوله تعالى: 
   (Al nisaa,105)  .)خَصِیمًا

فهاتان الآیتان تأمر القضاة بالحكم بالعدل بین الناس، ولا سبیل إلى القضاء بالحق 
لكل واحد منهما الحریة التامة في عرض ما لدیه  والعدل بین الخصوم إلا إذا أتاح القاضي

 . (Ibn katheer, 1999) من حجج وبینات ودفوع

سُلِ وَكَانَ اللَّهُ (: قوله تعالى -ج ةٌ بَعْدَ الرُّ رُسُلاً مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ
 Al nisaa,165)( . )عَزِیزًا حَكِیمًا

  (AlIsra', 15). )وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (د ـ قوله تعالى: 

فهاتان الآیتان تُشیران إلى أن العذاب لا یكون إلا بعد قطع العذر وثبات الحجة، وكذلك الحكم 
ث لا یكون إلا بعد ثبات الحجة، ولابد من قطع عذر المدعي علیه بالبینة وطلب الدفع منه بحی
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یعجز عن أن یجيء بدفع مقبول یدفع ویرد دعوى الخصم، لأن في إصدار الحكم نوع من العذاب 
 (Ibn Katheer, 1999)  لأحد طرفي الخصومة 

 وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَْبْوَابَ وَقَالَتْ هَیْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ (هـ ـ قوله تعالى: 
رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ  اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَنْ 

لْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِیصَهُ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِینَ وَاسْتَبَقَا ا
 عَذَابٌ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَیَا سَیِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَنْ یُسْجَنَ أَوْ 

صُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ أَلِیمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِی
ا رَأَى قَمِی ادِقِینَ  فَلَمَّ صَهُ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِینَ وَإِنْ كَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّ

عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَیْدِكُنَّ إِنَّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ یُوسُفُ أَعْرِضْ 
 Yusuf, 23)-  29(.  )كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِینَ 

 : یرى الباحث أن هذه الآیات دلت على أن امرأة العزیز ادّعت على یوسف علیهوجه الاستدلال
وَدَتْنِي عَنْ هِيَ رَا(، فدفع یوسف علیه السلام هذه الدعوى بقوله: السلام أنه یرید أن یعتدي علیها

، وقد ثبت دفع سیدنا یوسف بشهادة رجل حكیم بأن قرینة قدّ قمیصه من دبر دلیل على )نَفْسِي
 صدقه، ولذلك جاء الحكم بالبراءة. وهذا وإن كان شرع من قبلنا فهو شرع لنا ما لم یرد ناسخ .

لما قذفته امرأة ، حیث قال الطبري: قال یوسف لال وافق تفسیر الطبري واستدلالهوهذا الاستد
نا راودتها العزیز بما قذفته من إرادته الفاحشة منها، مكذِّبًا لها فیما قذفته به ودفعًا لما نسب إلیه: ما أ

 Altabrii,1979) ( ، بل هي راودتني عن نفسي.عن نفسها

 ـ أدلة مشروعیة الدفع من السنة النبویة: 2

 خبار التي تدل على مشروعیة الدفع، منها:وردت عن النبي صلى االله علیه وسلم العدید من الأ

أموالهم، لو یعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال و قوله صلى االله علیه وسلم: (  -
 ),Muslim 1980( . )ولكن الیمین على المدعي

هذا الحدیث قاعدة كبیرة من قواعد أحكام الشرع ففیه أنه لا یقبل قول الإنسان فیما یدعیه  
بل یحتاج إلى بینة أو تصدیق المدعى علیه فإن طلب یمین المدعى علیه فله ذلك وقد  بمجرد دعواه
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بین صلى االله علیه وسلم الحكمة في كونه لا یعطى بمجرد دعواه لأنه لو كان أعطى بمجردها 
لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبیح ولا یمكن المدعى علیه أن یصون ماله ودمه وأما المدعي 

  )Muslim, 1980(. انتهما بالبینةفیمكنه صی

ما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم: أنه ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه إلى منزله لیعطیه  -
ثمن فرسه، فأسرع رسول االله بعض الشيء، وأبطأ الأعرابي بالفرس، فطفق رجال یعترضون 

وسلم ابتاعه، فنادى  الأعرابي ویساومونه الفرس، لا یشعرون أن الرسول صلى االله علیه
الأعرابي النبي صلى االله علیه وسلم، فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، فقال 

؟ فطفق عرابي فقال: أولیس قد ابتعته منكالرسول صلى االله علیه وسلم حین سماع نداء الأ
ته، فأقبل الأعرابي یقول: هلم شهیدا یشهد أني قد بعتكه، فقال خزیمة: أنا أشهد أنك قد بع

؟ قال: بتصدیقك یا رسول االله، ه وسلم على خزیمة، فقال: بم تشهدالرسول صلى االله علی
  (Alnisayiy,1985). فجعل رسول االله شهادة خزیمة شهادة رجلین

وجه الدلالة: أن الأعرابي كان یدعي ملكیة الفرس محل النزاع، والرسول صلى االله علیه 
دفع دعوى الأعرابي بدعوى مقابلة، وهي انتقال ملكیة الفرس إلیه وسلم لم ینكر ما یدعیه، ولكنه 

بطریق الشراء من الأعرابي، وقد أنكر الأعرابي دفع الرسول صلى االله علیه وسلم حتى أثبت 
 الدعــــــــــوىع ـــــــــالرسول صلى االله علیه وسلم صحة دفعه بشهادة خزیمة، وهذا ما یعرف بدف

)Alquhtani, 1411AH( 

 –حضانة ابنة حمزة أبي طالب وزید بن حارثة اختصموا في  يما روي أن علیا وجعفر ابن -
بعد أن قدموا المدینة، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر:  –رضي االله عنهم

 ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زید: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى االله علیه وسلم لخالتها
 ) (Albakhari, 1975 .: (الخالة بمنزلة الأم)عمیس زوجة جعفر، وقال أسماء بنت

: أن النبي صلى االله علیه وسلم سمع ما لدى كل واحد من الخصوم من دفع وجواب وجه الدلالة
على الآخر ثم أصدر حكمه بعد ذلك، فدل على أن القاضي لا یحكم بین الخصوم حتى یسمع 

 حججهم وبیناتهم ودفوعهم.
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 ة مشروعیة الدفع من آثار الصحابة:ـ أدل 3

عري : كتاب الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب إلى قاضیه أبي موسى الأشمن هذه الأدلة   
تهي إلیه، فإن بینه : (من ادعى حقا غائبا أو بینة فاضرب له أمدا ینرضي االله عنهم حین جاء فیه

 .)هو أبلغ العذر وأجلى للعمى ذلك، فإن ن أعجزه ذلك استحللت علیه القضیة، وإ أعطیته بحقه

وهذا كتاب جلیل تلقاه العلماء   -رحمه االله تعالى -: قال عنه الإمام ابن القیم وجه الدلالة
بالقبول، وبنوا علیه أصول الحكم والشهادة والحاكم، والمفتي أحوج شيء إلیه وإلى تأمله والتفقه 

  (Abn alqiam,1969 )."فیه

: تمكین الخصمین من الإدلاء كثیرة في أصول التقاضي منها واعدوقد تضمن هذا الكتاب ق
سیدنا ، وهذا ما أكد علیه دفوع وطعن في البیناتبحجتهما واستیفاء ما لدیهما من دعوى وإجابة و 

و بینة فاضرب له أمدا ینتهي إلیه، فإن بینه : ومن ادعى حقا غائبا أبقوله –رضي االله عنه  -عمر
 .ن ذلك هو أبلغ العذر وأجلى للعمى، فإك استحللت علیه القضیةن أعجزه ذل، وإ أعطیته بحقه

 .الاختصاص القضائي الدولي وأحكامه: حالات الدفع بعدم المبحث الثاني

صاص الدولي في الشریعة یتضمن هذا المبحث الحدیث عن حالات الدفع بعدم الاخت
في ثلاثة مطالب حكامه، وذلك ، وفي قانون أصول المحاكمات المدنیة الاردني، ثم بیان أالإسلامیة

 :على النحو التالي

 .ائي الدولي في الشریعة الإسلامیة: حالات الدفع بعدم الاختصاص القضالمطلب الأول

لقد عرفت الشریعة الإسلامیة ما یعرف الیوم بالاختصاص القضائي الدولي، فقد بحث الفقهاء هذا 
ضاء الإسلامي، فمصطلح غیر المسلم یوازي المصطلح عند حدیثهم عن مدى خضوع غیر المسلمین للق

: إن مسألة الاختصاص القضائي الدولي  تثار ن القول، وعلیه  یمكیعرف الیوم في القانون  بالأجنبيما 
عندما یكون أحد أطراف النزاع أو كلاهما غیر مسلم، فهل یختص القاضي المسلم في الدولة الإسلامیة 

 بنظر هذا النزاع ؟.
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 :ینقسم المجتمع البشري باعتبارین الشریعة الإسلامیةمن وجهة نظر 

 :هذا یكون تقسیم الناس إلى قسمین ، وعلىالاعتبار الأول: من حیث العقیدة

: قسم آمن بالدین الإسلامي العام الشامل، وهو ما جاء به محمد صلى االله علیه القسم الأول
 .لناس كافة، وهذا هو المسلم وسلم ل

تفاد من ــــــــــــــــــــــذا التقسیم یســــــــــــــــر. وهـــــــــن، وهذا هو الكافـــــــــــــــم یؤمن بهذا الدیــ: قسم لالقسم الثاني
 )مْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ ـــهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُ (قوله تعالى: 

(Al Taghaabun, 2)  

م الناس بهذا : من حیث محل الإقامة الدائمة لهم، وینقسأي: الاعتبار الثاني: من حیث الموطن
: من هم في غیر دار ما الثاني: من هم  في دار الإسلام، وإ الاعتبار إلى قسمین: الأول

 الإسلام.

مراد بغیر دار حكامه، والوالمراد بدار الإسلام: البلاد التي تقام فیها شعائر الإسلام وتطبق فیها أ
: البلاد التي لا تقام فیها شعائر الإسلام ولا تطبق فیها أحكامه، واصطلح العلماء القدامى الإسلام

على تسمیتها بدار الحرب لا لأن العلاقة بین المسلمین وغیرهم هي الحرب، بل لأن المسلمین یجب 
 (Al-Maseud, 1999)    أن یكونوا على حذر منهم وأن یعدوهم أعداء بالقوة ولیس بالفعل.

 :ـلمین في بلاد الإسلام ینقسمون إلوغیر المس

، ، بمعنى: أهل العهد والأمان: المواطنون من غیر المسلمین، وقد اصطلح على تسمیتهم بأهل الذمةالأول
 لأنهم یصیرون في ذمة المسلمین، أي: في عهدهم وأمانهم على وجه التأبید.

سلمین من الوافدین إلى دار الإسلام لعمل أو تجارة أو تبلیغ رسالة، الثاني: المستأمنون، وهم غیر الم
  (Al- Abed, 2008)  ونحو ذلك.

وفي مدى خضوع غیر المسلمین للقضاء الإسلامي وتطبیق أحكامه علیهم یمیز الفقهاء بین إذا ما  
 :في دار الحرب أو في دار الإسلام كان ذلك واقعا

ومعاملاتهم التي جرت في دار الحرب، فإنه إذا ترافع أصحابها إلى  : بالنسبة لشؤونهمالحالة الأولى
القاضي المسلم في دار الإسلام فإنه لا ینظر فیها ولا یسمع الدعوى ولا یقضي بینهم، لأن 
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القضاء فیها یستدعي الولایة، ولا ولایة له علیهم وهم في دار الحرب، لذلك إذا خرج قوم 
أو رسالة، ودخلوا دار الإسلام، وكان لبعضهم على من أهل الحرب مستأمنین لتجارة 

بعض دین في دار الحرب، فلا یعرض لما كان بینهم من المداینات، ولا یؤخذ أحد منهم 
بذلك الدین الذي كان في دار الحرب، لأنهم خرجوا مستأمنین، فلما دخلوا بالأمان لم 

حین لم یكونوا تحت ید یصبحوا من أهل دار الإسلام، وقد كانت هذه المعاملة بینهم 
الإمام، فلذلك لا تسمع الخصومة في شيء من ذلك إلا أن یلتزموا حكم الإسلام، وذلك 
یكون بعقد الذمة. وكذلك الحكم لو كانت هذه المعاملات بینهم وبین مسلم وهم في دار 

  )Kasanii, 1986) -Al. الحرب

ن ذمیین ومستأمنین من منازعات بشأن الحالة الثانیة: بالنسبة لما یحصل بین غیر المسلمین م 
تص القاضي المسلم بنظر المعاملات وسائر العقود والحدود في دار الإسلام، فهل یخ

م الإسلام أو بحكم ؟ ثم إذا قلنا بأنه مختص فهل یحكم القاضي المسلم علیهم بحكمنازعاتهم
الشخصیة (أي م ؟. وهل یجوز أن یتولى غیر المسلمین القضاء في أمورهما في شریعتهم

 ؟.بین غیر المسلمین) في الدولة الإسلامي

 أولا: ولایة القضاء الإسلامي على الذمیین والمستأمنین:

إذا تنازع غیر المسلمین من الذمیین والمستأمنین فیما بینهم وقد ترافعوا أو أحدهم إلى القاضي 
 بالحكم بینهم على قولین:المسلم، فقد اختلف الفقهاء في إلزام القاضي المسلم أو عدم إلزامه 

راف ـــــــــع إلیه أطــــــــــــواء ترافــــــــــــم بینهم ســــــــلم الحكــــــــ: أنه لا یجب على القاضي المسالقول الأول
دم ــــــــلام وعــــــــــالإسم ــــــــم بینهم بحكــــــــــــا هو مخیر بین الحكـــــــــــــا، وإنمـــــــــــزاع أو أحدهمــــــــــالن

 .ةـــــــــــــة والأصح عند الشافعیــــــــــــــــذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكیة، والحنابلـــم. وهـــــــــالحك
(Alsharbinii, 000 &  Al-Shafieii, 000 , Al-Nwawii, 1969)  

 )یْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ اءُوكَ فَاحْكُمْ بَ فَإِنْ جَ ا على مذهبهم هذا بقوله تعالى: (واستدلو     

(AlMa'idah, 42)   
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عنهم، یدل على ذلك ووجه الدلالة ظاهر في أن الحاكم مخیر بین الحكم بینهم والإعراض 
وكَ شَیْئًا)قوله تعالى: ( نْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّ      (AlMa'idah, 42) وَإِ

بأنه لا تضرهم عداوتهم له إذا ما أعرض عنهم وأبى الحكومة لهم فهذا بیان منه تعالى   -
 1999Raiz, -(Al( . وشق علیهم إعراضه عنهم وصاروا أعداء له

ــــــــض بأن التخییر في قولواعتر  ــ ــ ــ ــــــه تعالــ ــ ــ   )یْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَ ى: (ــ
(AlMa'idah, 42) 

    (AlMa'idah, 48) )یْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (فَاحْكُمْ بَ  منسوخ بقوله تعالى:   -

ــــــفإن حك ــ ــ ــ ــــم الشرط  باق والتخییر منسـ ــ ــ ــ ــ ــــــوخ، فیكون التقدیر: فإن جـ ــ ــ ــــــاءوك فاحكـ ــ ــ ــ ــ  م بینهم بما أنزل االلهــ

)( Al-Jasas, 1405AH. 

ــــــثاني: أنه یجب على القاضي المسالقول ال ــ ــ ــ ــ ــلم الحكم بینهم إن ترافــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــع إلیه أطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــراف النزاع أو أحدهــ ــ ــ ــ ــ ــ م، ـ
ــــــولی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــس له أن یعرض عن الحكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــم بینهم، باستثنــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاء النكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاح بغیر شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هود والنكاح في ـ
ــــالع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلا یلزمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه الحكـ ــ ــ ــ ــ  م بینهم فیها. وهذا مذهب الحنفیة، وروایة عن الشافعيـ

Sarkhasii,1987,   Ilkasanii,1976 & Ibn Najim,1979)( 

 واستدلوا على قولهم بالأدلة التالیة: 

فإن الجزم بالحكم رفع للتخییر بین    . (AlMa'idah, 42) )هُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ احْكُمْ بَیْنَ ـ قوله تعالى: ( 1
ــــــالإعراض وعدمه الوارد في قوله تعال ــ ــ ــ ــ  )یْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَ (ى: ــ

(AlMa'idah, 42) . 

ــــوَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِ ( ـ قوله تعالى: 2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  . (Al Nisaa, 161) لِ)ــ
   تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)(یَا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لاَ  وقوله تعالى: 

 (Al Nisaa, 42) 

فإن االله تعالى أخبر أنهم منهیون عن الربا وعن أكل المال المحظور إلا أن یكون تجارة عن تراض  
   Jasas, 2001-(Al(  عقود الفاسدةمنهم، فسوى بینهم وبین المسلمین في المنع من ال

 وهذا یستوجب الحكم بإبطال أفعالهم المخالفة ، ولا یكون هذا إلا بالقضاء بینهم .
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الرسول صلى االله علیه  العدة بفعلواستدلوا على عدم التعرض لهم في النكاح بغیر شهود، والنكاح في 
ا أن تأذنوا بحرب من إما أن تذروا الربا وإم: (كتب إلى أهل نجران وسلم، فقد ثبت أنه صلى االله علیه وسلم

، وكان أهل نجران ووادي القرى وسائر الیهود والنصارى الذین دخلوا في الذمة ورضوا بإعطاء االله ورسوله)
النبي صلى االله علیه وسلم بالتفریق بینهم مع  ولم یأمرالجزیة یستحلون كثیرا من عقود المناكحات المحرمة 

 Jasas, 2001-(Al( . یقرهم على التعامل بالربا حین علم تعاملهم بهعلمه بذلك، ولم 

وقد رجح بعض الكتاب المعاصرین القول القاضي بوجوب الحكم بین غیر المسلمین ذمیین كانوا أو 
مستأمنین متى ما ترافعوا إلى القضاء الإسلامي دون اشتراط رضا الخصمین في الترافع إلى القاضي 

 )  (Zaydan, 1970. ع أحدهما الدعوى لوجوب الحكم فیهاالمسلم، بل یكفي رف

 ثانیا: القانون الواجب التطبیق على قضایا غیر المسلمین: 

الشریعة الإسلامیة هي القانون الواجب التطبیق في قضایا غیر المسلمین، فقد وردت آیات كثیرة 
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْكِتَابِ  وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ (تدل على ذلك، منها قوله تعالى: 

ا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ  لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ  وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّ
    .(AlMa'idah, 48) )شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

 harbayinii,(Alkasanii, 1982 , Als  000 , هذا ما قاله المفسرون وقرره الفقهاء  
lmawrdi, 1989 , Ibn Qadamat, 1997 & Al-Razi, 1981)  

فالفقهاء في المذاهب الإسلامیة المختلفة صرحوا أن القانون الإسلامي هو الواجب التطبیق في  
لیلة یختلف في مداها الفقهاء، مثل: الإنكحة، ونفي المهر، قضایا غیر المسلمین إلا في استثناءات ق

وتملیك الخمر والخنزیر وتملكهما، على أن یلاحظ أن مرد هذه الاستثناءات هو أحكام الشریعة 
 . الإسلامیة نفسها وما ورد فیها من أدلة حسب فهم الفقهاء لها واجتهادهم في دلالتها

لخاصة بهم فیما یختص بأحكامهم ایر المسلمین (لمسلم القضاء على غثالثا: تقلید غیر ا
 : كالزواج والطلاق مثلا 

اختلف الفقهاء في جواز تولیة غیر المسلم القضاء على غیر المسلمین، ویمكن إجمال أقوالهم 
 على النحو التالي:
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الحنفیة إلى جواز أن یقلد غیر المسلمین القضاء بینهم في قضایاهم، لأن لهم ولایة على ذهب 
ضهم، وقیاسا على الشهادة، فإذا جازت شهادة بعضهم على بعض فإنه یجوز قضاؤهم على بع

 ) Kasanii, 1982)-(sarkhasii, 1980 & Al بعض.

إلى منع غیر المسلم من تولیة القضاء حتى  وذهب الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة
یكون مسلما على الإطلاق، ولأن  ولو كان بین غیر المسلمین، لأنهم یشترطون في القاضي أن

ولا یقوم بتطبیقها وتنفیذها إلا  الإسلامیة،القانون الواجب التطبیق في دار الإسلام هو أحكام الشریعة 
     (Ibn Qadama, 1962) المسلم.

ویمكن الجمع بین الرأیین بأن الأصل عدم تقلید غیر المسلم القضاء باعتباره ولایة عامة، ولكن 
نوعا من التحكیم أو الریاسة والزعامة بین أهل دینه في ظل الولایة الإسلامیة العامة  لو كان ذلك

  lmawrdi 1989 & Zaydan, 1970).( والخضوع لها فإنه یجوز

المطلب الثاني: حالات الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي في قانون اصول المحاكمات 
 المدنیة الاردني.

مات المدنیة الاردني صراحة على حالات الدفع بعدم الاختصاص لم ینص قانون أصول المحاك
الدولي، إلا أن ذلك یفهم ضمنا من خلال نصه على حالات الاختصاص الدولي للمحاكم النظامیة 

 الأردنیة.

بناء على ذلك یتوجب معرفة حالات الاختصاص الدولي للمحاكم النظامیة الأردنیة، لنعلم 
 .الدوليلاختصاص بالتالي حالات الدفع بعدم ا

نظم قانون أصول المحاكمات المدنیة الاردني قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم النظامیة 
الأردنیة في الباب الأول الاختصاص وتقدیر قیمة الدعوى الفصل الأول الاختصاص الدولي 

   .29الى  27للمحاكم في المواد من 

نظمة لقواعد الاختصاص القضائي، والحكمة وقد أورد المشرع هذه المواد في طلیعة المواد الم
من ذلك: هي أن القواعد المنظمة للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنیة تمثل نقطة البدایة 

  لمزاولة المحاكم الأردنیة لوظیفتها.
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 وقد بنى المقنن الأردني الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنیة على عدة ضوابط، وهي:

 :على المركز القانوني للمدعى علیهلدولي للمحاكم الأردنیة المبني أولا: الاختصاص ا

 :ي هذا الضابط في الحالات التالیةتناول المقنن الاردن

: الاختصاص القائم على أساس الصفة الوطنیة للمدعي حالة الصفة الوطنیة للمدعي علیه – 1
 :كون المدعي علیه أردني الجنسیة  علیه

لم ینص القانون الأردني صراحة على عقد الاختصاص للقضاء الأردني إذا كان المدعى علیه أردني 
  .(Shushari, 2010) الكتابالجنسیة، إلا أن بعض 

ني، واستندوا إلى الأدلة ذهبوا إلى اختصاص المحاكم الأردنیة بالنظر في الدعاوى التي ترفع على الأرد 
 :التالیة

ردني أولت المحاكم ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأ27لى من المادة (أ ـ إن الفقرة الأو 
الأردنیة حق القضاء على جمیع الأشخاص في المواد المدنیة ما لم یرد نص خاص یستثني 

 له.الأردني من ولایة القضاء الأردني، فیبقى هذا الاختصاص معقودا 

المحاكمات المدنیة الأردني لوجدناها تتحدث عن من قانون أصول  )28(ب ـ لو اطلعنا على المادة 
اختصاص المحاكم الأردنیة في الدعاوى التي یكون المدعى علیه فیها أجنبیا ببیان الحالات التي یعقد 
فیها الاختصاص للقضاء الأردني بالنزاع المرفوع على الأجنبي، في حین لم یرد ذكر للاختصاص 

ا یدل على أن الاختصاص المبني على أساس الصفة الوطنیة المبني على أساس الصفة الوطنیة، فهذ
 رعایاها.مسلم به، لأن هذا الاختصاص هو مبدأ معترف به، أساسه سیادة الدولة على 

ج ـ إن مقاضاة الوطني أمام محاكمه الوطنیة یتفق مع مصلحته، لأنه غالبا ما یكون متوطنا في 
أن  محاكمه الوطنیة عملا بمبدأ عام مفاده:بلده، فهذا یقتضي أن تقام الدعوى علیه أمام 

  Shushari)2010 , (. المدعي یتبع المدعى علیه
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إلا أن هناك استثناء یرد على قاعدة اختصاص المحاكم الأردنیة بنظر الدعاوى المرفوعة على 
الأردني الجنسیة، وهو: عدم اختصاص هذه المحاكم بنظر الدعاوى العقاریة المتعلقة بعقار واقع 

 ارج المملكة الأردنیة الهاشمیة حتى لو كان المدعي علیه الأردني الجنسیة مقیما في الأردن.خ

 ویبرر البعض هذا الاستثناء للاعتبارات العملیة التالیة:

 الأول: أن محكمة دولة العقار لها سلطة فعلیة على العقار الكائن في إقلیمها.

القیام بإجراءات معاینة وانتقال لا یقدر على تنفیذها إلا الثاني: أن الدعاوى المتعلقة بعقار قد تتطلب 
 المحكمة التي یقع العقار في دائرة اختصاصها المكاني.

الثالث: أن غالبیة الدول ـ إن لم نقل كلها ـ ترفض تنفیذ الأحكام الأجنبیة الصادرة بشأن المنازعات 
ستثناء فمعنى ذلك أنه سیصدر المتعلقة بعقارات موجودة في إقلیمها، فإذا لم یقرر هذا الا

 حكم مجرد من كل قیمة قانونیة في مواجهة دولة موقع العقار التي یراد تنفیذ الحكم فیها.
(Shushari, 2010)  

ـ حالة توطن الأجنبي في الأردن: الاختصاص القائم على أساس كون المدعى علیه أجنبیا له  2
 الأردن:موطن أو محل إقامة في 

المكان الذي یقیم فیه الشخص عادة، وبمحل الإقامة: المكان الذي یباشر ویقصد بالموطن: 
فیه الشخص تجارة أو حرفة أو یقوم على إدارة أمواله فیه، وهو المكان الذي یؤدي فیه الموظف 

فثمة فارق بین الإقامة والموطن، إذ یشترط لاعتبار دولة ما موطنا للشخص  ، أو العامل عمله
ه الدولة بصفة مباشرة بنیة الاستیطان، بینما لا یشترط نیة الاستیطان أن یقیم الشخص في هذ

بالنسبة للإقامة، إذ تعد دولة ما محلا لإقامة الشخص بمجرد وجود محل سكن للشخص بإقلیم 
  ,Shushari)  (2010. هذه الدولة

الذي  العارض هنا أي الشخص ویُقصد بالوجود المؤقتةوعلیه فإن الوجود العارض أو الإقامة 
في الأردن لا ینبني علیه اختصاص   عارضاً.، فوجوده وجوداً ردنلیس له محل إقامة في الأ

الشخص غیر الحائز  بالأجنبي:ویقصد  الأجنبي.المحاكم الأردنیة بنظر الدعاوى التي ترفع على 
 (Shushari, 2010) على الجنسیة الأردنیة، والأجنبي یشمل الشخص الطبیعي والشخص المعنوي.
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علیها المشرع الأردني صراحة، وإنما تفهم بدلالة مفهوم المخالفة لما جاء في  لم ینصوهذه الحالة 
من قانون أصول المحاكمات المدنیة، إذ حددت الحالات التي ینعقد فیها الاختصاص  )28(مطلع المادة: 

محل إقامة في الأردن، للمحاكم الأردنیة بنظر الدعاوى التي تقام على الأجنبي الذي لیس له موطن أو 
فیفهم منه اختصاص المحاكم الأردنیة بالنظر في الدعاوى التي تقام على الأجنبي الذي له موطن أو محل 

 .إقامة في الأردن كقاعدة عامة

ویبرر البعض اختصاص القضاء الأردني للنظر بالدعاوى التي یكون فیها المدعي علیه متوطنا 
یة القضائیة التي تشمل جمیع الأشخاص الموجودین فوق إقلیم الدولة، أو عاملا في الأردن بمبدأ الولا

ویعتبر موطن المدعي علیه أهم أساس یقوم علیه الاختصاص القضائي الداخلي دون تفریق بین 
 . الوطني والأجنبي

في المملكة الأردنیة الهاشمیة بوجود مركزه الرئیسي  (الاعتباري)ویظهر وجود الشخص المعنوي 
ملكة، وإن كان له فرع فیها، فالقضاء الأردني یعتبر مختصا بالنظر بالدعاوى التي تتعلق في الم

   Shushari, 2010)(. بأعمال الفرع فقط

الاختصاص القائم على أساس كون المدعي علیه أجنبیا له موطن  ـ حالة الموطن المختار: 3
 مختار في الأردن:

من قانون أصول المحاكمات المدنیة  )1(رة: فق )28(وهذه الحالة مقررة بموجب المادة: 
ویقصد بالموطن المختار هنا: الموطن الذي یتخذه الأجنبي غیر المتوطن وغیر المقیم في  الاردني،

الأردن لتنفیذ عمل قانوني معین، ولا یشترط التوطن أو الإقامة الفعلیة، مثال ذلك: أن یتخذ الأجنبي 
ردن موطنا مختارا لجمیع الإجراءات القانونیة المتعلقة بتجارة من مكتب المحامي الذي یوكله في الأ

له في الأردن أو بدعوى مقامة علیه في الأردن، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على 
   أعمال دون أعمال.

قانون أصول المحاكمات ) من 19: (لمختار إلا بالكتابة طبقا للمادةولا یجوز إثبات الموطن ا
 ردني.المدنیة الأ
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 حالة تعدد المدعى علیهم وكان أحدهم أجنبیا له موطن أو محل إقامة في الأردن: – 4

، فإذا تعدد المدعى علیهم وكان لأحدهم موطن )3(فقرة:  )28(وهذه الحالة نصت علیها المادة: 
هم أو محل إقامة في الأردن فیكون الاختصاص للمحاكم الأردنیة حتى لو لم یكن لبقیة المدعى علی

وأساس هذه الحالة مبني على قاعدة: إعطاء الكل حكم الجزء، وعلى مبدأ  .الأردنموطن أو محل إقامة في 
   (Shushari, 2010). السیادة الإقلیمیة

 ثانیا: الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنیة المبني على نوع الدعوى:

مرفوعة المتضمنة عنصرا أجنبیا، ولا هذا الضابط یستند إلى معیار موضوعي ینبثق من نوعیة الدعوى ال
 یستند إلى معیار شخصي یعتمد على ذات الشخص كونه وطنیا أو أجنبیا.

وقد نص المقنن الأردني على حالات اختصاص المحاكم الأردنیة المبنیة على نوع الدعوى في 
   .)2) فقرة: (28المادة: (

 الإفلاس، وفیما یلي بیانها:وهذه الدعاوى قد تتعلق بالأموال أو بالالتزامات أو ب 

 ـ الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بمال موجود في الأردن: 1

یثبت الاختصاص للمحاكم الأردنیة في الدعوى المقامة على أجنبي حتى ولو لم یكن له موطن 
أو محل إقامة في المملكة إذا كانت الدعوى متعلقة بمال منقول أو غیر منقول موجود في الأردن، 

الدعوى العینیة فهي الدعاوى التي ترفع لحمایة حق عیني،  هي:هذا على الدعاوى العینیة ویصدق 
والحق العیني هو سلطة مباشرة لشخص على عین من الأعیان منقولاً أو عقاراً، ومثالها دعوى 

 الرهن.الملكیة وما یتفرع عنها من الحقوق العینیة الأصلیة كالانتفاع والارتفاق ودعوى 

هي التي تأخذ في نفس الوقت من  هي:الشخصیة كالإیجار، والدعاوى المختلطة الدعاوى و 
طبیعة الدعاوى العینیة التي تقوم على الادعاء بحق الملكیة وهو حق عیني ومن طبیعة الدعاوى 

وبمعنى آخر فإن الدعوى المختلطة تستند إلى حقین في  شخصیة،الشخصیة الناشئة عن التزامات 
واحدة. ي من ناحیة وحق عیني من ناحیة أخرى ناشئین عن رابطة قانونیة حق شخص الوقت،نفس 

الدعوى الشخصیة هي  فهي:أما الدعوى الشخصیة  المختلطة.بین نوعین من الدعاوى  ویمیز الفقه
تلك التي ترفع حمایة لحق شخصي، والحق الشخصي هو رابطة قانونیة بین شخصین یلزم 

الامتناع عن عمل لصالح الشخص الآخر، ومثال ذلك دعاوى  بمقتضاها أحدهما بالقیام بعمل أو
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كدعوى المالك على البائع لتسلیم المبیع.  .الدیون ودعاوى المسؤولیة والدعاوى الناشئة عن العقود
وأساس هذه الحالة: أن السیادة تقتضي بسط الولایة العامة للمحاكم الوطنیة على كل شيء وكل 

  (Al-Quda, 1997)  ر عن جنسیة أطراف العلاقة.شخص في إقلیم الدولة بغض النظ

والحكمة من إخضاع الدعوى لاختصاص المحكمة التي یوجد بها المال في دائرتها: أنه یسهل 
إجراءات التقاضي، ویجعل المحكمة أقدر على حسم الدعوى، وسرعة إجراء تحقیقاتها القضائیة 

على المال، وحسم النزاع دون إطالة الوقت والكشف على المال وتعیین الخبراء والحارس القضائي 
  (Al-Quda, 1997)  وزیادة النفقات.

والوقت الذي یعتد به لتحدید موقع المال المنقول في الأردن هو وقت إقامة الدعوى، فعلیه: إذا كان المال 
اختصاص القضاء  المنقول موجودا في الأردن إلا أنه نقل منه إلى الخارج قبل رفع الدعوى فإن الدعوى تخرج من

الأردني، أما إذا كان المال موجودا في الأردن وقت رفع الدعوى ونقل منه بعد رفع الدعوى، فیبقى الاختصاص 
 (Al-Quda, 1997)  الأردنیة.في الدعوى منعقدا للمحاكم 

 ـ الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجب التنفیذ في الأردن: 2

اكم الأردنیة بالنظر في الدعاوى التي تكون متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان تختص المح
واجب التنفیذ في الأردن. وضابط الإسناد هنا هو ضابط إقلیمي، أساسه مكان الالتزام، دون 

والاعتبار هنا  التفات لشخص المدعى علیه، وطنیا أو أجنبیا، مقیما أو غیر مقیم في المملكة،
، سواء كان مصدر هذا الالتزام عملا مادیا كالفعل الضار، أو تصرفا قانونیا لذات الالتزام

  (Al-Hadawi, 2006) كالعقد.

تیسیر تحقیق العدالة، وسرعة البت، وتحقیق مصلحة الخصوم، وتأمین  :ذلكوالحكمة من 
هي الأقدر  استقرار المعاملات المدنیة من دون أي إخلال بسیادة الدولة، وكون محكمة مكان الالتزام

على الفصل في المنازعات المتعلقة به، لأنها الأكثر إلماما بالظروف والملابسات المحیطة به، كما 
أن الصلة القویة التي تربط الالتزام بإقلیم المملكة تمكن المحكمة من كفالة تنفیذ حكمها وضمان 

 (Al-Hadawi, 2006) تحقیق آثاره
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 فلاس أُشْهرَ في الأردن:ـ الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بإ 3

تختص المحاكم الأردنیة بنظر الدعاوى المقامة على الأجنبي الذي لیس له موطن أو 
في الأردن، أي: إذا كان قرار  أُشْهرمحل إقامة في الأردن إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس 

 الإفلاس قد صدر من محكمة أردنیة فتختص هذه المحكمة بنظر أي نزاع متعلق بهذا
 (Al-Hadawi, 2006) الإفلاس، حمایة لحقوق الدائنین.

ودعوى الإفلاس هي الدعوى المتعلقة بتوقف التاجر المدین عن تسدید أي دین علیه عند 
حلول الأجل، مما یترتب على هذا التوقف إعلان المحكمة المختصة إفلاسه، وتعین وكیلاً 

الشخص الذي یعینه قاضي الإفلاس بموافقة  ك:مأمور التفلیسة أو السندیللتفلیسة یعرف بالسندیك (
، ویشهر الإفلاس بحكم من  (Al-Hadawi, 2006) )ائنین لإدارة شؤون المدین المفلسالد

محكمة البدایة التي یوجد في منطقتها مركز المؤسسة التجاریة، وبالتالي فإن المحكمة التي 
لتي یكون منشؤها القواعد تعلن إشهار الإفلاس تعتبر ذات اختصاص في جمیع الدعاوى ا

 Al-Dawdy, WD) . (المختصة بالإفلاس

 ثالثا: الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنیة القائم على قبول المدعي علیه الأجنبي:

) من قانون أصول 2الفقرة ( )27(نص المقنن الأردني على هذا الضابط في المادة: 
لأردنیة بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة المحاكم ا (تختصالمحاكمات المدنیة، إذ جاء فیها: 

  .ضمنا)في اختصاصها إذا قبل الخصم ولایتها صراحة أو 

فوفقا لهذا النص ینعقد الاختصاص للمحاكم الأردنیة بالفصل في الدعوى المقامة على الأجنبي 
غیر الداخلة في اختصاصها بشرط قبول الخصم الأجنبي عن اختیار وإرادة هذا الاختصاص 

 صراحة أو ضمنا.

أن یحضر المدعي علیه جلسة المحاكمة في الدعوى المقامة علیه أمام  الضمني:ومثال القبول 
المحكمة الأردنیة غیر المختصة أصلا وتكلم في الموضوع دون الدفع بعدم اختصاصها، فبسكوته 

  یعد قبولا ضمنیا لاختصاصها بنظر الدعوى

یه جلسة المحاكمة في الدعوى المقامة علیه أمام ومثال القبول الصریح: حضور المدعي عل
 المحكمة غیر المختصة وإبداؤه موافقته الصریحة على الترافع أمامها على الرغم من عدم
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: أن یتم الاتفاق على اختصاص المحاكم الأردنیة بالنظر في أي نزاع ومثال ذلك أیضا اختصاصها.
المدعي و المدعي علیه، ویعد هذا الاتفاق ملزما یحتمل ظهوره في المستقبل في العقد المبرم بین 

لهما. وهذا القبول یسمى بالخضوع الإرادي أو الاختصاص الاختیاري للمحاكم الأردنیة، لأنه تم 
بإرادة الخصم واختیاره، وهذا الخصم الذي یشترط توافر قبوله باختصاص المحاكم الأردنیة هو 

وإذا أراد  WD Dawdy,-(Al(  لمحاكم الأردنیة.الخصم الذي یملك حق التمسك بعدم اختصاص ا
المدعي علیه التمسك بعدم اختصاص المحاكم الأٍردنیة فیجب علیه أن یثیر هذا الدفع قبل الدخول في أساس 

 الدعوى، وقبل إبداء أي طلب أو دفع تحت طائلة السقوط.

ي علیه الأجنبي، أما إذا كانت المحكمة الأردنیة غیر مختصة بنظر الدعوى ولم یحضر المدع
فلا یحمل عدم الحضور على أنه قبول ضمني لمحاكمته غیابیا، وإنما یتعین على المحكمة أن تحكم 

من قانون أصول المحاكمات  )29(بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها استنادا لما نصت علیه المادة: 
 .المدنیة

 یر العدالة:: الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنیة القائم على حسن سرابعاً 

حاكمات المدنیة، إذا جاء ) من قانون أصول الم3) فقرة: (27هذا الاختصاص نصت علیه المادة: (
إذا رفعت للمحاكم الأردنیة دعوى داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في المسائل فیها: (

ضي حسن سیر العدالة أن والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلیة وفي كل طلب یرتبط بهذه الدعوى ویقت
كانت غیر  ینظر فیها، كما تختص المحاكم الأردنیة بالإجراءات الوقتیة والتحفظیة التي تنفذ في الأردن ولو

 ).مختصة بالدعوى الأصلیة

فبموجب هذا النص تختص المحاكم الأردنیة بالبت في المسائل والطلبات المرتبطة بدعوى 
ى أجنبي ویقتضي حسن سیر العدالة أن تنظر فیها، فإذا أصلیة داخلة في اختصاصها مقامة عل

أقیمت أمام محكمة أردنیة دعوى داخلة ضمن اختصاصها على أجنبي، وأثناء المحاكمة أثیرت 
مسألة أولیة أو فرعیة لا تدخل ضمن اختصاصها ولكنها مرتبطة بموضوع الدعوى الأصلیة تعتبر 

ألة الأولیة أو الفرعیة تبعا للدعوى الأصلیة المرفوعة المحكمة الأردنیة مختصة بالفصل في هذه المس
أمامها، لأن البت في الدعوى قد یتوقف على الفصل في المسألة الفرعیة أو الأولیة التي تثار أثناء 

: تختص المحاكم الأردنیة بالإجراءات الوقتیة اً وبموجب النص المذكور آنفا أیض ،المحاكمة
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موال والحقوق، كطلب إلقاء الحجز التحفظي أو تعیین حارس والتحفظیة التي یتطلبها حفظ الأ
قضائي، فالمحكمة الأردنیة تختص باتخاذ هذه الإجراءات الوقتیة أو المستعجلة على الرغم من أن 
الدعوى الأصلیة لیست من اختصاصها بل من اختصاص محكمة أخرى في الأردن أو في دولة 

ي حمایة الأمن المدني، كما لو كانت البضاعة المتنازع أخرى، وذلك على أساس التعاون القضائي ف
علیها قابلة للتلف ولا تتحمل التأخیر وطلب إجراء الكشف المستعجل لتحدید كمیتها ونوعیتها وحالتها 
القائمة، أو طلب إلقاء الحجز التحفظي على أموال المدین قبل إقامة الدعوى الأصلیة خوفا من 

، أو كضرورة تعیین حارس قضائي على أموال المدین رف فیهادیدها أو إخفائها أو التصتب
  (Shushari, 2010)  .المحجوزة

تلك هي حالات الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنیة ، وفي غیر ما سبق من حالات 
نكون أمام حالة من حالات الدفع بعدم الاختصاص الدولي باستثناء حالة قبول الخصم ولایتها 

 منا. صراحة أو ض

 ع بعدم الاختصاص القضائي الدولي : أحكام الدفلب الثالثالمط

عرفنا فیما سبق أن الدفع بعدم الاختصاص الدولي هو الدفع الذي ینكر به الخصم على 
المحكمة اختصاصها بنظر الدعوى كونها غیر مختصة بنظر الدعوى لكونها مشوبة بعنصر أجنبي، 

 فة قواعد الاختصاص الدولي التي حددها القانون.ولا تختص بنظر الدعوى على ضوء مخال

إن أحكام الدفع بعدم الاختصاص الدولي تتحدد على ضوء تحدید طبیعة القواعد المتعلقة 
بالاختصاص القضائي الدولي، لذا فإن هذا المطلب سیتضمن الحدیث أولا عن طبیعة قواعد 

 الاختصاص القضائي الدولي، ثم ثانیا الحدیث عن أحكامه.

 ولا: طبیعة قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم النظامیة الأردنیة:أ

موضوع العلاقة بین الاختصاص القضائي الدولي والنظام العام أدى إلى ظهور الآراء 
 والقانونیین:والاتجاهات الفقهیة المتباینة بین الباحثین 

بإن قواعد الاختصاص  القول:إلى حیث ذهبوا  القانون،وهو اتجاه غالبیة فقهاء  الأول:الاتجاه 
 فهي قواعد آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها أو الخروج علیها. العام،كلها متعلقة بالنظام 
(Shushari, 2010) 
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 أدلة هذا الاتجاه: 

 یستدل أصحاب هذا الاتجاه بالأدلة التالیة:

، تباشرها عن طریق ـ إن مهمة أداء العدالة إنما هي وظیفة أساسیة من وظائف الدولة 1
السلطة القضائیة المتمثلة في محاكمها، فإذا كانت الدولة قد تركت للأفراد وسیلة تحریك 
هذه العدالة لمباشرة تلك الوظیفة ألا وهي وسیلة الدعوى، فلیس معنى ذلك أن القضاء 

ة یؤدي أولا وأخیرا إلى صالح الأفراد، بل إن أداء العدالة إنما یؤدي إلى تحقیق مصلح
عامة وهي الحفاظ على الأمن والسكینة، وهي اعتبارات تمس بالضرورة فكرة النظام 

 (Shushari, 2010) .العام

فهذا الاتجاه یربط بین فكرة السیادة وتنظیم القضاء في الدولة، ففكرة السیادة یجب أن تكون 
 .تعلقها بالنظام العام المنبع الذي تستقى منه الصفة الآمرة لقواعد الاختصاص القضائي الدولي، أي:

 (Shushari, 2010)  

) من قانون أصول المحاكمات 28) و (27ـ یفهم هذا المعني من صیاغة المادتین: ( 2
 :) بكلمة28(تمارس)، واستهل المادة ( :) بكلمة27لمقنن الاردني المادة (المدنیة، إذ استهل ا

سبیل الجزم والوجوب ولیس  وقد جاء تقریر الاختصاص في هاتین المادتین على (تختص)،
 (Shushari, 2010)  .على سبیل التخییر والجواز

 :التمییز، فقد قررت محكمة التمییزـ كما استندوا إلى اجتهادات لمحكمة  3

أ ـ إن الدفع بعدم الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنیة هو استثناء من الولایة للمحاكم الأردنیة 
) من قانون أصول 28، والمادة: (ن الدستور الأردنيم )102(بمقتضى أحكام المادة: 

 العام.وبالتالي فإن هذه القاعدة تعتبر من النظام  الأردني،المحاكمات المدنیة 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة الاردني أن الدفع المتصل  )111(ب ـ یستفاد من المادة: 
ذ رد هذا الدفع فإنه لا یقبل الطعن أمام بالنظام العام بعدم اختصاص المحاكم الأردنیة دولیا إ

محكمة الاستئناف إلا مع موضوع الدعوى. ولما كان القرار برد الطلب صادر عن محكمة 
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الدرجة الأولى فإنه لا یقبل الطعن بالاستئناف إلا مع القرار الفاصل في موضوع الدعوى، مما 
 .شكلا)یتعین رده 

الفقهي القانوني من النقد، حیث رد أصحاب الاتجاه المخالف على لم یسلم هذا الاتجاه نقد هذا الاتجاه: 
 الحجج التي قدمها هذا الاتجاه لتدعیم رأیهم باعتبار الاختصاص الدولي من قواعد النظام العام، فقالوا:

، وأنه لم یستعمل عبارة وص القانون والتي تبدأ بعبارة: (یختص)ـ الاعتماد على العبارات التي ترد في نص 1
ثلا: ( یجوز رفع الدعوى )، إلا أن تحدید مدى تعلق قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام م

 یجب أن ینبع من طبیعة الاختصاص لا من الدلالة اللغویة أو الاصطلاحیة لألفاظ النصوص.

 ، إذ أن في ذلكقضاءـ كما یؤخذ على هذا الاتجاه ربطه بین فكرة السیادة وتنظیم مرفق ال 2
مجافاة جزئیة لحقیقة الواقع، ذلك أن السلطة القضائیة وإن كانت تشكل بالفعل أحد 
جوانب السیادة، إلا أنها تعد في النهایة حامیة لمصالح المتقاضین الخاصة، وإغفال هذا 
الجانب یعني قطع المجرى الطبیعي للعلاقات الدولیة الخاصة، فالدولة لا تضع قواعد 

د سیادتها في مواجهة الدول الأخرى، فجهازها القضائي لا الاختصاص القضائي لتؤك
یستخدم كوسیلة دفاع ضد اعتداءات السیادة الأجنبیة التي یتصل بها النزاع من قریب 
أو بعید، فقواعد الاختصاص الدولي كقواعد الاختصاص الداخلي إن وجدت لحسن إدارة 

 لتسهیل علیهم.القضاء فهي في الحقیقة وضعت أیضا لمصلحة المتقاضین ول
(Shushari, 2010)  

ـ ان هذا الاتجاه حاول الربط بین الصفة الآمرة لقواعد الاختصاص والنظام العام، لذلك وجه إلیه انتقاد، إذ أنه  3
فإذا كانت القاعدة القانونیة لا یشترط التلازم بین الصفة الآمرة للقاعدة القانونیة وتعلقها بالنظام العام. 

العام فهي قاعدة عامة دائما، إلا أنه العكس لا یكون صحیحا في جمیع الحالات،  متعلقة بالنظام
فقد توجد قاعدة قانونیة آمرة ولكنها لا تتعلق بالنظام العام، فالقاعدة التي تفرض إجراء التصرف 
في شكل خاص هي قاعدة آمرة لا یمكن الخروج علیها، ولكنها لا تعد من النظام العام، فالنظام 

 لا یتعلق إلا بكل ما هو ضروري ولازم لحسن إدارة وسیر النظم الأساسیة في المجتمع. العام
(Shushari, 2010) 
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: ذهب إلى القول: إن القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي تعد قواعد آمرة، الاتجاه الثاني
صد من ورائها حسن إدارة القضاء . فالقواعد التي یقجة واحدةولكن تعلقها بقواعد النظام العام لیس من در 

فإنها تتعلق بالنظام العام بدرجة وثیقة، ومثالها: القواعد المبنیة على أساس وجود المال في الدولة، والقواعد 
المتعلقة بالإفلاس، والاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة. أما القواعد التي یكون الغرض منها 

فع الحرج عنهم والتي عادة ما تكون فیها الرابطة بالدولة لیست من القوة بالقدر التیسیر على المتقاضین ور 
التي تبرر قصر الاختصاص على محاكم الدولة الوطنیة ومنع الأطراف من الخروج علیها، ومن ثم فهي لا 

واعد تتعلق بالنظام العام، ومثالها: قواعد الاختصاص المبنیة على أساس الجنسیة للمدعى علیه، كذلك ق
، وكذلك ضابط الاختصاص في المسائل لقائمة أساسا على قبول الأطراف (الخضوع الإرادي)الاختصاص ا

 (Shushari, 2010)  .الأولیة والمرتبطة بها

وهو قریب من الاتجاه الثاني، ذهب إلى القول: إن قواعد الاختصاص ذات طبیعة  الثالث:الاتجاه 
. ودلل هذا الاتجاه على هذه الطبیعة المزدوجة بنص المادتین: مزدوجة من حیث تعلقها بالنظام العام

 من قانون أصول المحاكمات المدنیة. )28 ،27(

تختص المحاكم الأردنیة بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في ) نصت على أنه: (27فالمادة: (
إذا لم تكن المحاكم الأردنیة ). ویفهم من هذا النص أنه راحة أو ضمنااختصاصها إذا قبل الخصم ولایتها ص

مختصة بالدعوى وفقا لقواعد الاختصاص الدولي فإن الاختصاص یثبت لها مع ذلك إذا قبل الخصم 
اختصاصها، سواء كان هذا القبول صریحا أو ضمنیا، غیر أن القبول الضمني لا یفترض ولا یستفاد من 

 علیه دلالة أكیدة وواضحة. مجرد غیاب المدعى علیه، بل یجب أن تكون ظروف الحال دالة

إذا لم یحضر المدعى علیه وكانت المحاكم الأردنیة ) على أنه: (29ل نصت المادة: (وبالمقاب
). مة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسهاغیر مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحك

بالتمسك في الدفع لعدم ویفهم من هذا النص أن المقنن الاردني أعطى الخیار للمدعى علیه 
  الاختصاص الدولي، وذلك في حالة حضوره.

أما في حالة تخلفه عن الحضور وكانت المحكمة غیر مختصة دولیا، فإن المقنن منح المحكمة 
 سلطة الحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها دولیا.
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في حالة حضور الاختصاص الدولي غیر متعلقة بالنظام العام  إن قواعدوعلیه یمكن القول 
 )Lilzughu1, 1998( . المدعى علیه، ومتعلقة بالنظام العام في حالة عدم حضوره

: بعد سرد الآراء الواردة في مدى علاقة قواعد الاختصاص الدولي بالنظام العام یتضح أن الاتجاه الراجح
أن قواعده تختلف قلیلا عن  ، إلاالاختصاص الدولي من النظام العامالرأي الراجح هو القائل بأن الدفع بعدم 
مثل الدفع لعدم الصلاحیة الوظیفیة لاختصاص المتعلق بالنظام العام (القواعد الأخرى الخاصة بالدفع بعدم ا

 .ث إنهُ یعد من دفوع النظام العام)، حیمة ویسمى أیضاً الاختصاص الولائيللمحك

 وسند الترجیح: 

العامة، وهي حسن سیر القضاء وسلامة أدائه  ـ إن قواعد الاختصاص الدولي مقررة للمصلحة 1
 لوظیفته، فهي بالتالي متعلقة بالنظام العام.

ـ إن المقنن الأردني قد أورد تطبیقین لقواعد الاختصاص الدولي في قانونین خاصین، ونص على  2
 اعتبار اختصاص المحاكم الأردنیة في الحالات الواردة في هاذین القانونین من النظام العام،

، وقانون الطیران المدني )م 1972) لسنة: (12وهذان القانونان هما: قانون التجارة البحریة رقم: (
 ).م 2007) لسنة: (41رقم: (

(على الرغم مما ورد في أي قانون  من قانون التجارة البحریة تنص على أنه: )215( فالمادة:
یة في النظر في الخلافات الناشئة عن یعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق ینزع اختصاص المحاكم الأردن

 وثائق الشحن أو النقل البحري).

یعتبر باطلا كل اتفاق یخالف قواعد قانون الطیران المدني على أنه: () من 56وتنص المادة: (
المحاكم  تعیین القانون واجب التطبیق على الضرر الناجم عن تشغیل الطائرة أو قواعد اختصاص

 ).نالمقررة في هذا القانو 

ـ إن اجتهاد محكمة التمییز استقر على أن اختصاص المحاكم الأردنیة بنظر المنازعات ذات العنصر  2
الأجنبي مظهر من مظاهر السیادة ووظیفة هامة من وظائف الدولة مما یجعله متعلقا بالنظام العام، ولا یجوز 

 الخصومة.الخروج عن اختصاص المحاكم الأردنیة بإرادة طرفي 
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 أحكام الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي: ثانیا:

واعتبار الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي دفعا شكلیا، وتعلق قواعد الاختصاص القضائي 
 الدولي بالنظام العام، یترتب علیهما العدید من الأحكام، فیما یلي بیانها:

 علیها الدعوى: ـ یجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص الدولي في أي مرحلة تكون 1

القاعدة في الدفوع الشكلیة هي إبداء هذه الدفوع قبل إبداء أي دفع أو طلب أو دفاع في الدعوى، أي: 
قبل الدخول في الموضوع، وذلك حرصا على سرعة الفصل في النزاع، وعدم إفساح الفرصة لإطالة 

العام، كالدفع بعدم الاختصاص الدولي، الإجراءات، لكن الأمر یختلف بالنسبة للدفع الشكلي المتعلق بالنظام 
ــــــحیث یجوز التمسك به في أیة حالة تكون علیها الدعوى، ولو لأول مرة أم ــ ــ ــ ــ  ام محكمة التمییز.ـ

(Sabhiin, WD & Al-Quda, 1997)  

 ـ الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي لا یحسم النزاع نهائیا: 2

الدولي هو دفع شكلي، بمعنى أنه موجه إلى إجراءات الدعوى دون فالدفع بعدم الاختصاص القضائي 
المساس بموضوعها، وبالتالي فهو لا یحسم النزاع نهائیا وإنما مؤقتا، حیث یستطیع الخصم توجیه الدعوى 

 (Sabhiin, WD & Al-Quda, 1997)  مرة أخرى أمام المحكمة المختصة.

 اص المتعلق بالنظام العام:ـ بطلان الاتفاق على مخالفة قواعد الاختص 3

فلا یجوز للخصوم الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص المتعلق بالنظام العام، وإذا تم مثل هذا الاتفاق 
فإنه یكون باطلا، لا یلزم طرفیه، كما لا یلزم المحكمة، لأنه یهدر المصلحة العامة التي استهدفها المشرع من 

الاتفاق على عقد الاختصاص لغیر المحاكم الأردنیة في الحالات  توزیع الاختصاص. فلا یجوز للخصوم
التي یكون فیها الاختصاص معقودا للمحاكم الأردنیة بالاستناد إلى معاییر الاختصاص الواردة في المادتین: 

  من قانون أصول المحاكمات المدنیة، ویبطل كل اتفاق على الخروج على هذه القواعد )28و( )،27(
(Lilzughu1, 1998) 

إلا أن هناك استثناء یرد بهذا الصدد وذلك في حالة عدم اختصاص المحاكم الأردنیة بنظر 
الدعوى المشوبة بعنصر أجنبي، حیث أجاز المشرع للأطراف عقد الاختصاص لها مع كونها غیر 

 مختصة. ویمكن تضمین هذا الاستثناء كحكم مستقل في الفقرة التالیة.
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 :كم الأردنیة عندما لا تكون مختصةقد الاختصاص للمحاـ جواز الاتفاق على ع 4

عرفنا أنه لا یجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي، فمتى كانت المحاكم الأردنیة 
مختصة دولیا بنظر الدعوى فلا یجوز الاتفاق على ما یخالف ذلك، وهذا یقتضي بدلالة المفهوم أنه 

غیر مختصة دولیا بنظر الدعوى فلا یجوز الاتفاق على غیر ذلك،  أیضا متى كانت المحاكم الأردنیة
إلا أن المقنن الاردني خرج عن ذلك استثناء وأجاز للأطراف عقد الاختصاص بنظر منازعاتهم 

) 27للمحاكم الأردنیة عندما لا تكون هذه المحاكم مختصة بنظر النزاع، وهذا ما نصت علیه المادة: (
تختص المحاكم الأردنیة بالفصل في الدعوى المحاكمات المدنیة بقولها: ( صول) من قانون أ2فقرة (

 )Lilzughu1, 1998(  )قبل الخصم ولایتها صراحة أو ضمناولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا 

 ـ یجب على المحكمة أن تحكم بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها في حالة غیاب الخصم : 5

غیر مختصة بنظر الدعوى المقامة لدیها لدم توافر إحدى ضوابط  فإذا كانت المحاكم الأردنیة
) ولم یحضر الخصم فعلى المحكمة أن تحكم بعدم 28) و (27الاختصاص الواردة في المادتین: (

من قانون أصول المحاكمات المدنیة  )29(اختصاصها من تلقاء نفسها، وهذا ما نصت علیه المادة: 
 (Lilzughu1, 1998) ردني.الأ

العلة في إثارة المحكمة هذا الدفع حال غیاب الخصم هو أنه في حالة حضوره وعدم تقدیمه للدفع و 
یفسر على أنه قبول ضمني بعقد الاختصاص للمحاكم الأردنیة، أما في حالة غیابه فلا یمكن حمل 

التالي هذا الغیاب على أنه قبول ضمني باختصاص المحكمة الأردنیة بنظر الدعوى المرفوعة علیه، وب
على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم اختصاصها، لعدم توافر القبول الصریح أو الضمني من 

 الأجنبي.المدعى علیه 

 لخاتمة واهم النتائج والتوصیات:ا

الحمد الله رب العالمین حمداً كثیراً یلیق بجلال وجهه وعظیم سلطانه والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا محمد 
ومن تبعهم  د االله علیه أفضل الصلاة وأتم التسلیم وعلى آل بیته الكرام المطهرین وعلى صحابته أجمعینبن عب

 .بإحسان إلى یوم الدین
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 وهنا نصل إلى نهایة هذا البحث واضعین امام القارئ الكریم أهم ما توصلنا الیه من نتائج وتوصیات وهي :

 النتائج :

هو الدفع الذي ینكر به الخصم على المحكمة دولي الدفع بعدم الاختصاص القضائي ال -1
اختصاصها بنظر الدعوى لكونها مشوبة بعنصر أجنبي، ولا تختص بنظر الدعوى 

 لمخالفتها قواعد الاختصاص الدولي التي حددها القانون.

لقد عرفت الشریعة الإسلامیة ما یعرف الیوم بالاختصاص القضائي الدولي، فقد بحث الفقهاء  -2
طلح عند حدیثهم عن مدى خضوع غیر المسلمین للقضاء الإسلامي، فمصطلح غیر هذا المص

 المسلم یوازي ما یعرف الیوم في القانون بالأجنبي.

لم ینص قانون أصول المحاكمات المدنیة الاردني صراحة على حالات الدفع بعدم  -3
للمحاكم الاختصاص الدولي، إلا أن ذلك یفهم ضمنا بنصه على حالات الاختصاص الدولي 

النظامیة الأردنیة، إذ فیما عدا هذه الحالات یمكن الدفع بعدم الاختصاص الدولي، وبالتالي 
 نكون أمام حالة من حالات الدفع بعدم الاختصاص الدولي.

دفع یجوز إثارة هذا الالدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي دفع شكلي متعلق بالنظام العام، و -4
 .عوىفي أي مرحلة من مراحل الد

الدفع  بعدم الاختصاص القضائي الدولي  یُنهي النزاع مؤقتا، حیث یستطیع الخصم  هذا الدفع وهو -5
 .مرة ثانیة أمام المحكمة المختصة صاحب المصلحة رفع الدعوى

في الحالات التي یكون فیها الاختصاص معقود للمحاكم الأردنیة فلا یجوز للخصوم الاتفاق على   -6
الات التي تكون فیها غیر مختصة فیجوز للمحكمة النظر في النزاع إذا قبل الخصم مخالفتها، أما في الح

ذلك صراحة أو ضمنا، مع العلم بأن غیاب الخصم لا یفسر على أنه قبول ضمني، وبالتالي على 
 .كم بعدم اختصاصها من تلقاء نفسهاالمحكمة في هذه الحالة أن تح

 

 



 م.2018السادس،  العدد ثون، الثالث والثلا المجلد ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات
 

 
 

53 

 التوصیات:

 مختصة بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص القضائي الدولي إیجاد جهة قضائیة في الاردن  -1

تطویر آلیة التقاضي وذلك بإیجاد قضاة مختصین في المسائل ذات الطرف الاجنبي، وضرورة وضوح  -2
الأنظمة والتشریعات الوطنیة لیسهل ذلك للأجانب الاطلاع علیها عند رغبتهم الاختصام للقضاء الاردني 

 في المنازعات الشخصیة .

صول المحاكمات أرورة القیام بتضمین قواعد الاختصاص القضائي الدولي بشكل مفصل في قانون ض -3
الشرعیة الاردني وذلك للحاجة الماسة لذلك في ضوء ازدیاد عقود الزواج بین اصحاب الجنسیات 

ص القضائي الدولي في حال المختلفة وما یترتب على ذلك من نزاعات تحتاج لبیان قواعد الاختصا
ردني في معالجته لقواعد صول المحاكمات المدنیة الأأ، خاصة وأننا لمسنا قصور في قانون تنازعال

الاختصاص القضائي الدولي آملین أن یُعالج هذا القصور في قانون اصول المحاكمات الشرعیة 
وصحبه خر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى اله آو  .يردنالأ

 أجمعین .
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